
هـل تبعـد “وثيقـة قرطـاج” شبـح الاحتقـان
الاجتماعي عن تونس؟

, يناير  | كتبه عائد عميرة

تعمل السلطة التنفيذية في تونس بشقيها في قصري “قرطاج” و”القصبة” على إعادة ترتيب الأوراق
السياسية، وإحياء “وثيقة قرطاج” وجمع الموقعين عليها لمنح حكومة يوسف الشاهد ثقتهم مجددًا
في ظل ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي في البلاد والدعوات إلى النزول للشا والتظاهر الصادرة

عن بعض الأحزاب والمنظمات رفضًا للإجراءات الحكومية الأخيرة المتعلّقة بالزيادة في الأسعار.

اجتماع “استثنائي”

ـــد الســـبسي، اجتمـــاع الأطـــراف السياســـية ـــرأس الرئيـــس التـــونسي البـــاجي قائ أمـــس الجمعـــة، ت
عـة علـى “وثيقـة قرطـاج”، وحـضر الاجتمـاع الـذي دعـا إليـه الرئيـس، كلاً مـن: حركـة والاجتماعيـة الموق
النهضة ونـداء تونس والمسـار الـديمقراطي الاجتماعي وحركـة مـشروع تـونس، وحـزب الاتحـاد الـوطني
الحر (غير ممثل في الحكومة)، وحزب المبادرة، وحزب آفاق تونس (غير ممثل في الحكومة)، وحركة

الشعب.

إلى جــــانب ذلــــك حــــضرت  منظمــــات وطنيــــة هــــي: الاتحــــاد العــــام التــــونسي للشغــــل (نقابــــة
العمال) والاتحــاد التــونسي للصــناعة والتجــارة (مجمــع رجــال الأعمال) والاتحــاد التــونسي للفلاحــة
ــذي انســحب مــؤخرًا مــن ــذر “الحــزب الجمهــوري” ال ــة الفلاحين)، بينمــا اعت والصــيد البحــري (نقاب
الحكومــة والوثيقــة، عــن قبــول الــدعوة بســبب مــا اعتــبره “فشــل حكومــة الوحــدة الوطنيــة في فــض
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الملفـــات الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، وعـــدم جـــدوى الحضـــور لتنـــاول نفـــس المشكلات بنفـــس المنـــوال
التنموي”.

أحزاب و  ، من يوليو/تموز  وقعت على وثيقة قرطاج يوم
منظمات وطنية

وانبثقــت “وثيقــة قرطــاج” الــتي عرفــت أيضًــا بوثيقــة أولويــات حكومــة الوحــدة الوطنيــة، في شهــر
يوليو/تموز من العام  عن مبادرة سياسية للرئيس الباجي قائد السبسي، وتضمنت أولويات
حكومة الوحدة التونسية التي تشكلت في أغسطس من العام  برئاسة يوسف الشاهد، خلفًا

. من يوليو/تموز  لحكومة الحبيب الصيد التي سقطت بعد حجب البرلمان ثقته عنها في

ووقعت على وثيقة قرطاج يوم  من يوليو/تموز  ، أحزاب هي حركة نداء تونس وحركة
النهضــة الإسلامية وحركــة مــشروع تــونس وحزب الاتحــاد الــوطني الحر وحــزب آفــاق تــونس والحزب

ية. الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحركة الشعب وحزب المبادرة الوطنية الدستور

السبسي والشاهد يستدعيان وثيقة قرطاج لتدارك الوضع

كما وقعت عليها أيضًا ثلاث منظمات وطنية هي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي
للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.



لكـن هـذه الوثيقـة لم تصـمد كثـيرًا، حيـث انسـحب منهـا حزبـا الاتحـاد الـوطني الحـر (عـاد إليهـا مـؤخرًا)
والجمهــوري، فيمــا كثفــت بقيــة الأحــزاب والمنظمــات الوطنيــة مــن الانتقــادات الموجهــة لهــا، حــتى إن

كثر من مناسبة بإمكانية الانسحاب منها. بعضها لوح في أ

إعادة تشكيل حزام سياسي داعم للحكومة

اجتماع الرئيس التونسي بالموقعين على وثيقة قرطاج، الهدف منه حسب عديد من المتابعين للشأن
كلة، وإعادة تشكيل حزام سياسي قوي السياسي في البلاد، بث الروح من جديد في هذه الوثيقة المتآ
لدعم خيارات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، في هذا الوقت الذي يعيش فيه المشهد السياسي

في البلاد ارتباكًا واضحًا.

ويهـدف اجتمـاع المـوقعين علـى وثيقـة قرطـاج، إلى رأب الصـدع بين الشركـاء في الحكـم بـدفع سـياسة
الحوار وتغليب المصلحة الوطنية، خاصة بعد خروج حالة التوتر بين الأحزاب الحاكمة إلى العلن منذ
إعلان بعــض الأحــزاب انســحابها مــن الحكومــة تنديــدًا بســياسة التوافــق بين حــزبي النهضــة والنــداء،

ومعارضة اتحاد الشغل ومنظمة أرباب العمل لسياسات الحكومة.

يقع على عاتق يوسف الشاهد، تحويل الائتلاف الحزبي الحاكم إلى جسم
حكومي متضامن

وفي شهـر ديسـمبر المـاضي، فقـد الحـزام السـياسي لحكومـة يوسـف الشاهـد حـزب آفـاق تـونس الـذي
أعلــن انســحابه مــن الحكومــة، و”القطــع مــع المنظومــة السياســية الحاليّــة المنبثقــة عــن وثيقــة قرطــاج
لحيادها عن الأهداف التي وضعت من أجلها”، ليكون الحزب الثاني بعد الحزب الجمهوري الذي

ينسحب من تشكيلة هذه الحكومة التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة.

ويقع على عاتق يوسف الشاهد، تحويل الائتلاف الحزبي الحاكم إلى جسم حكومي متضامن يمتلك
يـر القـرار الحكـومي مـن الارتهـان لمواقـف الأحـزاب وتصوراتهـا وخياراتهـا رؤيـة واضحـة قـادرة علـى تحر

ية. كثر وضوح خلال مناقشة قانون المالية ومشروع قانون المصالحة الإدار المتباينة التي ظهرت بأ

مواجهة الاحتقان الاجتماعي

إعادة تشكيل حزام سياسي قوي لحكومة يوسف الشاهد، تسعى من خلاله الأطراف الماسكة بحكم
البلاد إلى مواجهــة حالــة الإحبــاط واليــأس الاجتمــاعي الــتي تشهــدها تــونس، خلال الأشهــر الأخــيرة
الذي ازدادت حدته هذه الأيام، وتشهد تونس في هذه الفترة جدلاً محتدمًا بسبب بدء تطبيق قانون
يــادة في أســعار العديــد مــن المــواد الاســتهلاكية اليوميــة بعــد إقــرار الماليــة للعــام الحــاليّ، ممــا نتــج عنــه ز
القانون لإجراءات ضريبية جديدة، تعتبرها الحكومة التونسية مهمة للحد من عجز الموازنة الذي بلغ

% في العام ، وتجاوز الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد.



تخوف من نزول المعارضة إلى الشا

وكانت أحزاب معارضة على غرار ائتلاف الجبهة الشعبية وحركة الشعب وحزب البناء الوطني، قد
يــادات في الأســعار، داعيــة إلى الاحتجــاج ضــد ســياسة نــددت مــؤخرًا بقــانون الماليــة ومــا حملــه مــن ز

الحكومة والدعوة إلى سحب قانون المالية أو مراجعته.

في هــذا الشــأن، وجــه النــاطق الرســمي باســم الجبهــة الشعبيــة اليسارية حمــة الهمــامي، الــدعوة إلى
الأحــزاب والقــوى السياســية والمدنيــة الــتي عــارضت قــانون المصالحــة الاقتصاديــة، للتشــاور وتحديــد
الخطوات للتصدي لقانون المالية لسنة  والعمل على تعليقه “لما تضمنه من إجراءات خطيرة”

على حد تعبيره.

في مقابل ذلك، انتقد حزبا النداء والنهضة التضارب في مواقف الأحزاب المنافسة، لجهة مصادقتها
على فصول الموازنة تحت قبة البرلمان ثم التنديد بها ومحاولة تأجيج الشا وتأليب التونسيين على
يــادات أساسًــا المحروقات وبطاقــات شحــن الهواتف والإنترنت والعطــور ومــواد الحكومــة، وطالت الز
يـادات الـتي تـم التجميـل، فيمـا طمأنـت الحكومـة المـواطنين بـأن أسـعار المـواد الأساسـية لـن تتـأثر بالز

إعلانها.

تسعى بعض الأطراف السياسية إلى توظيف الإجراءات الحكومية الأخيرة
وقانون المالية للسنة الحاليّة واستثمارها سياسيًا خدمة لمصالحها الانتخابية

ويتوقع المختصون أن تؤثر حزمة الضرائب الجديدة – التي تعتبر الأقسى على الإطلاق في تاريخ البلاد
وتأتي في سياق برنامج الإصلاح الذي بدأته الحكومة قبل عام لردم الفجوة الكبيرة في عجز الموازنة –



يــد مــن اســتنزاف القــدرة بشكــل غــير مســبوق علــى كــل منــاحي حيــاة المــواطنين الاســتهلاكية، وأن تز
كبر. الشرائية للمواطنين بشكل أ

ويحــذر بعــض الخــبراء والمراقــبين للشــأن العــام في البلاد، مــن مخــاطر انفجــار الأوضــاع الاجتماعيــة
والاقتصادية في مرحلة توحي فيها كل المؤشرات المالية بأن عام  سيكون صعبًا، ومحاولة بعض
الأطـراف السياسـية توظيـف الإجـراءات الحكوميـة الأخـيرة وقـانون الماليـة للسـنة الحاليّـة واسـتثمارها
سياسيًا خدمة لمصالحها الانتخابية، خاصة أن الانتخابات المحلية لم يعد يفصل البلاد عنها إلا أقل من

 أشهر فقط.
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